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  الإھداء
  

 إلى صفوة الخلق وحبیب الحق 
 والى من اخرج الأمة من الظلمات إلى النور

 rإلى سیدنا وحبیبنا محمد 
 

  الدتي جزاھما االله عني خیر الجزاءإلى والدي وو
  والى من ساندني وشجعني في طریق العلم زوجي العزیز 

  
 والى أستاذاتي وأساتذتي 

 إلى كل من علمني حرفا ونور دربي بالعلم
  .والى جمیع المسلمین 

 
  

  اھدي عملي المتواضع ھذا
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  المحتویات
 رقم الصفحة الموضوع

 ١ المقدمة •
 ٢ .تعریف الوصیة ومشروعیتھا والحكمة منھا / ول المبحث الأ •

 ٢ .تعریف الوصیة في اللغة والاصطلاح والقانون/ المطلب الأول  •
 ٣ مشروعیة الوصیة / المطلب الثاني •

 ٣ مشروعیة الوصیة من الكتاب .١
 ٣ مشروعیة الوصیة من السنة .٢
 ٤ مشروعیة الوصیة من الإجماع .٣
 ٤ مشروعیة الوصیة بالمعقول .٤

 ٥ الحكمة من مشروعیة الوصیة/ لب الثالث المط •
 ٦ صفة الوصیة/ المبحث الثاني  •

 ٦ .الوصیة الواجبة / المطلب الأول  •
 ٧ الوصیة المستحبة / المطلب الثاني •
 ٧ الوصیة المباحة/ المطلب الثالث  •
 ٨ الوصیة المكروھة/ المطلب الرابع  •
 ٩ الوصیة المحرمة/ المطلب الخامس •

 ٩ أنواع الوصیة وأركانھا وشروطھا / المبحث الثالث  •
 ٩ .أنواع الوصیة / المطلب الأول  •
 ١٠ .أركان الوصیة / المطلب الثاني  •
 ١٠ .شروط الوصیة / المطلب الثالث  •
 ١٤ شروط الوصیة في القوانین الوضعیة/ المطلب الرابع  •
 ١٥ تزاحم الوصایا/المطلب الخامس  •

 ١٦ رجوع عنھا وردھامبطلات الوصیة وال/ المبحث الرابع  •
 ١٦ مبطلات الوصیة / المطلب الأول  •
 ١٧ الحكمة من الرجوع في الوصیة / المطلب الثاني •
 ١٨ مبطلات الوصیة في القوانین الوضعیة / المطلب الثالث •
 ١٨ أنواع رد الوصیة / المطلب الرابع  •
 ١٩ أوجھ الشبھ والخلاف بین الوصیة والمیراث /المطلب الخامس  •

 ٢٠ )في قوانین الأحوال الشخصیة ( الوصیة الواجبة / ث الخامس المبح •
 ٢٠ مفھوم الوصیة الواجبة قانونا/ المطلب الأول  •
 ٢٠ المستند الفقھي للوصیة الواجبة  / المطلب الثاني •
 ٢١ الضرورات الملجئة لتشریعھا/  المطلب الثالث •
 ٢٢ شروط وجوب ھذه الوصیة قانونا/ المطلب الرابع  •
 ٢٢ مقدار الوصیة الواجبة/ لب الخامس المط •
 ٢٣ تقدیم الوصیة الواجبة/ المطلب السادس  •

 ٢٤ الخاتمة •
 ٢٥ المصادر والمراجع •
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  المقدمة
والصلاة والسلام على النبي المختار رحم ة للع المین وعل ى ال ھ      ، الحمد الله العزیز الحكیم  

  .وصحبھ أجمعین
  :وبعد 

   .منھمیجعلنا  إنیھدیھم للحق، نسال االله تعالى  إنعباد،  فان من نعم االله تعالى على      
ولما كانت الوصیة من الأمور التي شرعھا االله سبحانھ وتعالى لیتدارك بھا الإنسان ما كان    

لم ا لاحظت ھ م ن     و.  قد فاتھ في حیاتھ من أعمال البر والصلة التي تكون لھ ذخرا في آخرت ھ  
فجمع ت فی  ھ    ، الوص یة ت رت ھ  ذا البح ث لتوض یح أحك  ام    أھمی ة الوص یة ف ي حی  اة الن اس اخ    

ول م یقتص  ر   . والق انون مواض یع ھام ة اختص ت بالوص یة وأحكامھ ا ف ي الش ریعة الإس لامیة         
البحث في مواضیعھ كلھا على مذھب معین وإنما تن اول أراء وم ذاھب مختلف ة ف ي موض وع      

  . الوصیة و بأسلوب مختصر
  

تعری  ف الوص  یة ومش  روعیتھا    :الأولالمبح  ث  :ح  ثمباوبھ  ذا یتك  ون بحث  ي م  ن خمس  ة       
 واص طلاحا، تعری ف الوص یة لغ ة     :الأولالمطل ب   مطال ب؛  ةوینقسم إلى ثلاث منھا،والحكمة 
 و .ب المعقول ومش روعیتھا   والإجم اع مشروعیة الوص یة م ن الكت اب والس نة      :الثانيالمطلب 

الوصیة  :الأولالمطلب  ب،مطالوینقسم إلى خمسة  الوصیة،صفھ فتضمن المبحث الثاني  أما
والراب  ع ف  ي   المباح  ة،والثال  ث ف  ي الوص  یة   المس  تحبة،الوص  یة  :الث  انيوالمطل  ب  الواجب  ة،
   .المحرمةوالخامس في الوصیة  المكروھة،الوصیة 

 :مطال ب أما المبحث الثالث فھو في أنواع الوصیة وأركانھا وشروطھا وینقسم إل ى أربع ة       
ش روط   :الثال ث والمطل ب   ،الوص یة أرك ان   :الث اني والمطل ب   ،یةالوص  أنواع  :الأولالمطلب 
ف ي   :الخامسوالمطلب  ،الوضعیةفي شروط الوصیة في القوانین  :الرابعوالمطلب  ،الوصیة

  .تزاحم الوصایا
، وتضمن المطالب التالیة، المبحث الرابع في مبطلات  الوصیة  والرجوع عنھا وردھا  وأما

: والثال ث  ، الحكم ة م ن الرج وع ف ي الوص یة      : والث اني  ، ص یة  مبطلات الو:  الأولالمطلب 
ف ي  : والخ امس  ، رد الوص یة   أن واع ف ي  : والراب ع  ، مبطلات الوصیة في القوانین الوض عیة  

  .الشبھ والخلاف بین الوصیة والمیراث  أوجھ
  
واجب  ة ف  ي ق  وانین الأح  وال   موض  وع الوص  یة ال  والأخی  رتض  من المبح  ث الخ  امس  فیم  ا    

وأقرتھ وعمل ت   ، استنباطھ إلىالتي ھي اجتھاد معاصر ألجأت مستجدات الحیاة ،  یةالشخص
المطل ب  ، واشتمل على المطال ب التالی ة   . الإسلامیة وبھ معظم التشریعات في الدول العربیة 

، والث  اني ف  ي المس  تند الفقھ  ي للوص  یة الواجب  ة    ، ف  ي مفھ  وم الوص  یة الواجب  ة قانون  ا    الأول
، والرابع في شروط وجوب ھذه الوصیة قانونا ، وریات الملجئة لتشریعھا والثالث في الضر

والس  ادس ف  ي تق  دیم الوص  یة الواجب  ة عل  ى س  ائر      ، والخ  امس ف  ي مق  دار الوص  یة الواجب  ة    
  .الوصایا 

  .وقد أوضحت في خاتمة البحث خلاصة للاستنتاجات والتوصیات التي توصلت إلیھا    
  .، انھ سمیع مجیب  اسأل االله تعالى السداد والرشاد
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  المبحث الأول
  عریف الوصیة ومشروعیتھا والحكمة منھات

  المطلب الأول

  .تعریف الوصیة في اللغة والاصطلاح والقانون

  :تعریف الوصیة لغةً 
  إلیھ،عھد  :ووصاهالرجل  أوصى] وصى[ 

  جعلتھ وصیك  إذا:  إلیھ وأوصیت بشيء لھ  وأوصیت 
  .)١(المیت بأمروسمیت وصیة لاتصالھا بھ ،  ما وصیت  :لغةًالوصیة ف  
   

   :والوصیة في اصطلاح الفقھاء
 .)٢( )تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع (  :الحنفیة .١
 .)٣(" بَعْدَه عَنْھُ نِیَابَةً أَوْ بِمَوْتِھِ یَلْزَمُ عَاقِدِهِ ثُلُثِ فِي حَقا یُوجِبُ عَقْدٌ"  :لمالكیةا .٢
لیس بتدبیر ولا تعلیق عتق  الموت،مضاف ولو تقدیرا لما بعد تبرع بحق "  :الشافعیة .٣

")٤(.  
 .)٥( " بعد الموت التبرع بالمال"  :الحنابلة .٤
 .)٦( )تملیك عین أو منفعة بعد الموت تبرعا ( بأنھا الحلي وعرفھا  :الأمامیة .٥

ع  رف المش  رع العراق  ي الوص  یة ف  ي   :   والوص  یة ف  ي اص  طلاح فقھ  اء الق  انون  
تص رف ف ي الترك ة    : الوص یة  (فقال : قانون الأحوال الشخصیة  من) ٦٤(المادة 

وھو تعریف مستنبط ،  )٧( )ما بعد الموت مقتضاه التملیك بلا عوض  إلىمضاف 
  . )٨( من تعاریف الفقھاء لھا

                                                
، ٩/٣٢٤، ٢٠٠٣، القاھرة-دار الحدیث، لامة أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظورللع: لسان العرب  )١(

  .٤/٤٠١، م١٩٨٣ - ھـ ١٤٠٣، بیروت - دار الفكر، مجد الدین بن یعقوب الفیروز: القاموس المحیط
 ٢ط، بعة الجمالیة بمصر المط، للإمام علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع   )٢(

  . ٦/٤٢٧، ھـ  ١٣٢٧،
مطبعة ، للشیخ محمد عرفة  على الشرح الكبیر  لأبي البركات احمد الدردیر :  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر   )٣(

  . ٤/٤٢٢، عیسى البابي الحلبي 
بة الإسلامیة للحاج ریاض الشیخ شیخ محمد الشربیني ، المكتال :مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج   )٤(

،٣/٣٩ .  
 ١٤٢٢  ، ١، ط الجوزي ابن دار ، العثيمين محمد بن صالح بن محمدللشيخ  : المستقنع زاد على الممتع الشرح  )٥(

  .١١/١٣٤،  ١١/١٩٩ھـ ، 
  .٣٠ص ، ھـ ١٣٦٨- ٢للشیخ جعفر بن حسن الحلي، مطبعة القاھرة، ط: المختصر النافع  )٦(
 بغداد_ المكتبة القانونیة ، حیاوي  ن، إعداد القاضي نبیل عبد الرحم ١٩٥٩لسنة  ١٨٨/حوال الشخصیة رقم قانون الأ  )٧(

  . ٤١ص،   م ٢٠٠٩/
درب  - للدكتور احمد الكبیسي ، شركة العاتك للطباعة ، القاھرة : الأحوال الشخصیة في الفقھ والقضاء والقانون  )٨(

  .٢/١٤  ،م  ٢٠٠٩/ الأتراك 
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  المطلب الثاني
  مشروعیة الوصیة

 : والمعقول الكتاب والسنة والإجماعالوصیة مشروعة في 
    

  من الكتاب مشروعیة الوصیة: أولا

١.  M 8 7     ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °   ¯  ®
»  º¼      ¿  ¾  ½L  )١(   

¿  M 8 7Ã  Â  Á    À و .٢   ¾  ½Ä     L )٢(
   

)٣( M 8 7  W   V    U  T  S  R  QX  Lو .٣
   

والآیت ان الأخیرت ان جعل ت المی راث      ،للأق ارب لآیة الأول ى دل ت عل ى مش روعیة الوص یة      اف
  .نفیذ الوصیة وأداء الدینحقاً مؤخراً عن ت

  :مشروعیة الوصیة من السنة :ثانیاً 
 أن یك ره  وھ و  بمك ة  وأنا یعودني r النبي جاء :  قال ) عن ھ  االله رضي ( وقاص أبي بن سعد عن .١

 أوصي االله رسول یا قلت) .  عفراء ابن االله یرحم(  قال منھا ھاجر التي بالأرض یموت
 والثل ث  فالثل ث (  ق ال  ؟ الثل ث  قلت) .  لا(  قال ؟ رفالشط قلت) .  لا(  قال ؟ كلھ بمالي

 وإن ك  أی دیھم  ف ي  الناس یتكففون عالة تدعھم أن من خیر أغنیاء ورثتك تدع إن إنك كثیر
 أن االله وعسى،  امرأتك في إلى ترفعھا التي اللقمة حتى صدقة فإنھا نفقة من أنفقت مھما

)  ناس بك فینتفع یرفعك
)٤(

. 
   

تص دق عل یكم    - االله  أن : رسول االله صلى االله علیھ وسلم انھ قال  الدرداء عن أبيعن  .٢
 . )٥( )م تضعوه حیث شئت إعمالكمزیادة في  أعماركمفي آخر  أموالكمبثلث 

  

                                                
  .١٨٠الآیة  : البقرةة سور  )١(
  .١١الآیة  نم: النساءسورة   )٢(
  .١٢من الآیة  : النساءسورة   )٣(
   البخاري، دار ابن بن إسماعیل أبو عبد اهللامحمد  للإمام أبي عبد االله :البخاري حھ البخاري، صحیأخرج  )٤(

  .٢٥٩١، رقم الحدیث ٣/١٠٠٦م،  ١٩٨٧ ھـ، ١٤٠٧، ٣بیروت، ط  - كثیر      
، القاھرة   –مؤسسة قرطبة ،  للإمام احمد بن حنبل أبو عبد االله الشیباني : مسند احمد بن حنبل ، أخرجھ الإمام احمد   )٥(

  . ٢٧٥٢٢رقم الحدیث  ،  ٦/٤٤٠
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  :مشروعیة الوصیة من الإجماع :ثالثاً 
، ذلك إن المسلمین من زمن البعثة إلى یومنا ھذا  فقد اجمع العلماء على جواز الوصیة

واجمع : " قال ابن قدامة . )١(ض أموالھم إلى من یشاءون من غیر إنكار من احدیوصون ببع
  .)٢("العلماء في جمیع الإعصار والأمصار على جواز الوصیة 

  
  :مشروعیة الوصیة بالمعقول : رابعاً 

فھو حاجھ الناس إلى الوصیة زیادة في القربات والحسنات وتداركاً لم ا ف رط ب ھ الإنس ان        
  . )٣(ن أعمال الخیر في حیاتھ م

فان الإنسان یحتاج إل ى أن یك ون خ تم عمل ھ بالقرب ة ، زی ادة       "  : من الحنفیة قال الكاساني  
عل  ى الق  رب الس  ابقة ، أو ت  داركا لم  ا ف  رط ف  ي حیات  ھ ، وذل  ك بالوص  یة ، وھ  ذه العق  ود م  ا     

ث م  . زھ ا  شرعت إلا لحوائج العباد إلیھا ، فإذا مست الحاجة إلى الوص یة وج ب الق ول بجوا   
إن الوص  یة اس  تخلاف م  ن العب  د لغی  ره ف  ي مال  ھ فیج  وز ، كم  ا ج  از اس  تخلاف الش  رع ف  ي    
المی راث ، إلا إن الش ارع قص ر اس تخلاف العب د لغی ره عل ى الثل ث حفظ اً لحق وق ال وارثین            

  )٤( ."فأبقى لھم الثلثین 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ھـ  ١٣٢٧، ١ط ،للإمام علاء الدین بن مسعود الكاساني ، المطبعة الجمالیة بمصر: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع   )١(

حاشیة ،  ٢/٧٤٢مصر ،  –للإمام محمد علاء الدین الحصكفي ، مطبعة الواعظ : ، شرح الدر المختار   ٧/٣٣٠، 
، للإمام زین الدین الجبعي العاملي : ، الروضة البھیة شرح اللمعة الدمشقیة  ٤٢٣/ ٤:  الدسوقي على الشرح الكبیر

  . ٢/٥٥مطبعة جامعة النجف ،
لبنان  –دار الكتب العلمیة ، بیروت  ، مة المقدسي بن احمد بن قدا الدین أبي محمد عبدا الله تألیف الإمام موفق :المغني   )٢(

  . ١٥/  ٢: ، ینظر الأحوال الشخصیة في الفقھ والقضاء والقانون للدكتور احمد الكبیسي   ٤١٤/ ٦ ،
  . ١٦ص  ،م  ١٩٩٦ -  ٢دمشق ، ط -دار الفكر ،  وھبة الزحیلي :وصایا والوقف في الفقھ الإسلامي ال  )٣(
  .٣٣٠/  ٧ : بدائعال  )٤(
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  المطلب الثالث

  مشروعیة الوصیةالحكمة من 
وھ و تحص یل فائ دة الخی ر ف ي      ، )١( و حكمتھا ھو س بب ك ل التبرع ات   سبب المشروعیة أ     

ل ذا ش رعھا الش ارع تمكین اً م ن العم ل الص الح ومكاف أة م ن          . الدنیا ونوال الث واب ف ي الآخ رة   
، وس  د خل  ھ المحت  اجین   ، وص  لة لل  رحم والأق  ارب غی  ر ال  وارثین    ، أس  دى للم  رء معروف  اً   

وذلك بشرط الت زام المع روف أو الع دل    . كین وتخفیف الكرب عن الضعفاء والبؤساء والمسا

M  z  y  x      w  v  u  t  s : لقول     ھ تع     الى ، وتجن     ب الإض     رار بالوص     یة 
{|  L )٣( والعدل المطلوب قصرھا على مقدار ثلث التركة المحدد شرعاً  ،)٢(.  

  
ا ف ي  إضافة لما تقدم فان الوصیة تؤمن للموص ي أن یك افئ بوص یتھ م ن أس دى إلی ھ معروف           

وقت یخشى أن یتبرع بمالھ تبرعا نافذا لازما ، لأنھ قد یمتد بھ العمر فیحتاج إلى الموصى ب ھ  
  .)٤(فیمكنھ الرجوع عن الوصیة ولكنھ لا یستطیع ذلك في تبرعاتھ النافذة اللازمة 

    
تأخیرھ ا لم ا بع د الوف اة ؛     لا  .الحی اة الأفضل تعجیل الوصایا لجھ ات الب ر ف ي     إنولا یخفى   

ج اء رج ل   : ( ق ال  عن أبو ھریرة ولما روى ، یفرط بھ بعد موتھ  إنمن أذا أوصى ألأنھ لا ی
ق ال أن تص دق وأن ت ص حیح       أج را  أعظ م  أي الص دقة ی ا رس ول االله    :  فق ال   r النبي  إلى

وق د ك ان    ولا تمھل حتى أذا بلغت الحلقوم  قل ت  لف لان ك ذا     البقاء وتأملتخشى الفقر شحیح 
   .)٥( )لفلان 

لان المتصدق یجد ثواب عملھ  ؛الوصیةوعلى ھذا تكون الصدقة في حال الحیاة أفضل من   
  .المتقدمولصریح الحدیث  ،إمامھ

  
  
  
  
  
  

                                                
  . ٧٤٢/ ٢:  شرح الدر المختار  )١(
  .١٢ من الآیة :النساءسورة   )٢(
  . ١٤وھبة الزحیلي ، ص: الوصایا والوقف في الفقھ الإسلامي   )٣(
 /١٠، بغداد  –محدودة شركة الخنساء للطباعة ال، الزلمي إبراھیم لدكتور مصطفى تألیف ا:  كام المیراث والوصیة أح  )٤(

١٢٥ .  
، حلب  –مكتب المطبوعات الإسلامیة ، احمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي : سنن النسائي ، أخرجھ النسائي   )٥(

  . ٣٦١١رقم الحدیث ، ٦/٢٣٧،  ١٩٨٦-١٤٠٦،  ٢ط
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  المبحث الثاني
  صفة الوصیة 

   :صفة الوصیة 
فقھ اء المس لمین  ف ي تحدی د ن وع الحك م       اختل ف  وق د  ،  لھ ا  )الشرعي ( ھي الحكم التكلیفي    

مستحبة ، ومنھم من ذھب  أنھا، ومنھم من قال )١(واجبة أنھا، فمنھم من قال  التكلیفي للوصیة
إلى غیر ذلك ، حسب التفصیلات الواردة في المراجع الفقھیة الإس لامیة ، وعل ى ال رغم م ن     

الوج وب والن دب   ( الخمس ة   التكلفی ة  للإحك ام تخض ع   أنھ ا متفق ون عل ى    ف إنھم ھذا الاخ تلاف  
  .  ، في ضوء طبیعة الموصى بھ وظروف الموصى لھ )  ةوالإباحوالحرمة والكراھة 

  .لشرعي اأنواع بحسب صفھ حكمھا  خمسةللوصیة انھ  يأ   
  

  المطلب الأول
  الوصیة الواجبة

  .كالوصیة برد الودائع والدیون المجھولة التي لا مستند لھا       
ة الت ي ف رط   والص لا  وھي واجبة في الزكاة والكفارات ، وفدیة الص یام :  قال الحنفیة .١

  .)٢(فیھا 
  .)٣(لم یوصي ضیاعھ  إنوھي واجبة لمن یكون علیھ حق ویخشى  :المالكیةقال  .٢
 إنیج ب علی ھ    لآدم ي  أوفي ذمت ھ ح ق الله تع الى     أوومن عنده ودیعة   :الشافعیةقال  .٣

  .)٤( بقولھلم یعلم بھ من یثبت  إذا بھ،یوصي 
أو علی  ھ  ودیع  ة،ی  ن وعن  ده ولا تج  ب الوص  یة إلا عل  ى م  ن علی  ھ د  :ق  ال الحنابل  ةو  .٤

  .)٥( منھواجب یوصي بالخروج 
 إنوف رض عل ى ك ل مس لم      م الا، الوصیة ف رض عل ى ك ل م ن ت رك       :الظاھریةقال  .٥

   .)٦( المیراثلان ھنالك من یحجبھم من  وإمالرق  إما لا یرثونیوصي لقرابتھ الذین 

                                                
، بیروت –والنشر والتوزیع  منشورات المكتب التجاري للطباعة ،للإمام أبي محمد علي بن احمد ابن حزم : المحلى  )١(

٩/٣١٢.  
بن للفقیھ محمد آمین الشھیر با:  شرح تنویر الإبصار ، رد المحتار على الدر المختار  ٧٤١/ ٢:  شرح الدر المختار  )٢(

  . ٦/٦٤٨، ھـ  ١٣٨٦، ٢مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، ط، عابدین 
للعلامة احمد بن غنیم بن سالم بن مھنا النفراوي الأزھري المالكي : واني على رسالة ابن أبي زید القیرالفواكھ الدواني  )٣(

  . ١٢١٠/ ٣م ،  ٢٠٠٤، مكتبة الثقافة الدینیة القاھرة ط 
، مصر –الشنشوري ، مطبعة التقدم العلمیة  تألیف العلامة  عبدا الله:  فتح القریب المجیب بشرح كتاب الترتیب   )٤(

  . ٢/٢،ھـ ١٣٤٥
  .٦/٤١٤ :المغني )٥(
  .٩/٣١٢ :المحلى )٦(
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  المطلب الثاني
  الوصیة المستحبة 

  
بالزكاة والكفارات وفدیة الصیام والص لاة الت ي ف رط فیھ ا     الوصیة واجبة :  قال الحنفیة  )١

  )١(فمستحبة  وإلافسوق  لأھلومباحة لغني ومكروھة  
وین دب إلیھ ا إذا كان ت بقرب ة ف ي غی ر       ( ، وھو بصدد بیان حك م الوص یة ،    قال المالكیة )٢

  )٢( )الواجب 
 بآی ة ث م نس خ وجوبھ ا     ، الإس لام الوصیة كان ت واجب ة ف ي ص در      :الشافعیةقال   )٣

 أعط ى إن االله  ل وارث، وصیة  لا( والسلام ولذلك قال علیھ الصلاة  المواریث،
  . )٣( إجماعافھي سنة مؤكدة  استحبابھا،وبقي  ،)كل ذي حق حقھ 

:            تع   الى  لقول   ھ ، خی   رابج   زء م   ن الم   ال لم   ن ت   رك   وھ   ي مس   تحبة   : الحنابل   ة ق   ال )٤

 M º     ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °   ¯  ® »¼  

¿  ¾  ½L )٥(یرث  بحق من لا بابفنسخ الوجوب وبقي الاستح، )٤(.    

̄    M لقول ھ تع الى    غیره، أمتستحب الوصیة لذوي القربى وارثا  :الأمامیةقال  )٥  ®

»  º     ¹  ̧   ¶  µ  ́   ³  ²   ±  °¼      ¿  ¾  ½L )٦(
    

 لان فیھ صلة رحم 
)٧(  .  

  
  
  
  
  

                                                
  . ٧٤١/ ٢:  شرح الدر المختار  )١(
  .٢/٢٩٠: كبیرالشرح ال  )٢(
،  مصر -لباجوري ، مطبعة مصطفى محمد لشیخ الإسلام إبراھیم ا :لباجوري على شرح ابن قاسم الغزي حاشیة ا  )٣(

٢/٨٤  .  
  .١٨٠الآیة  : البقرةسورة    )٤(
  .415/ ٦: المغني  )٥(
  .١٨٠الآیة  : البقرةسورة   )٦(
  . ٢/٥٥: الروضة البھیة   )٧(
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  المطلب الثالث
  ةالوصیة المباح

كالوص  یة   محرم  ة،  أومكروھ  ة   أوخل  ت مم  ا یجعلھ  ا مندوب  ة      إذاتك  ون الوص  یة مباح  ة      
إل ى إن الوص یة تك ون     والش افعیة  الحنفی ة  وذھ ب   ، )١(الأق ارب  أو الأجان ب لشخص غني من 

  . للأغنیاءمباحة إذا كانت 
  

  المطلب الرابع
  الوصیة المكروھة

  .فتباحلا مع غناھم إق لفقیر لھ ورثھ وتكره بالاتفا ،والمعصیةكالوصیة لأھل الفسوق 
  .)٢(الفسوق  لأھلمكروھة ) الوصیة  إي( وھي  :الحنفیةقال  )١
 في مال فقیر  أوكانت بمكروه  إذاوتكره :  قال المالكیة )٢

)٣(.  
  .)٤( كانت لوارث أوتكره الوصیة بزائدٍ على الثلث  :الشافعیةقال  )٣
و ( rلقول النبي  غنیا،یة وان كان الثلث بالوصیستوعب  لا إن الأولى :الحنابلةقال  )٤

  .)٥( )الثلث كثیر 

  

  المطلب الخامس

  الوصیة المحرمة 
وكتاب ھ كت ب الض لال     ،والإنجیلوكتابھ التوراة  ،ترمیمھا أوة كنیسكالوصیة بمعصیة كبناء   

 .والوص  یة بخم  ر أو الأنف  اق عل  ى مش  روعات ض  اره ب  الأخلاق العام  ة      ،المحرم  ةوالعل  وم 
عن د  والص حیح م ن الم ذھب    ، ولوارث بش يء مطلق اً    ،د عن الثلث لأجنبي وتحرم أیضا بزائ

  .)٦( أو لوارث حرام ، الوصیة بالزائد عن الثلث مكروھھ  إن الحنابلة
  . )٧( أفسدھاكمن عرف انھ متى كان لھ حق في التركة  ، الوصیةوقد تحرم  :الشافعیةقال 

   
  
  
  

                                                
بیروت  –مؤسسة الرسالة ، زیدان  مللدكتور عبدا لكری : المفصل في إحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة )١(

  . ١٠/٣٨٧،  ٣ط، 
  . ٧٤١/ ٢:  شرح الدر المختار )٢(
  . ١٢١٠/ ٣ :واني على رسالة ابن أبي زید القیرالفواكھ الدواني  )٣(
  . ٨٤/ ٢:  حاشیة الباجوري )٤(
  .٦/٤١٧: المغني )٥(
  . ١٦ص  : في الفقھ الإسلامي ینظر الوصایا والوقف  )٦(
  .  ٨٤/ ٢:  حاشیة الباجوري )٧(
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  المبحث الثالث
  طھا وشرو ھاأركانالوصیة و أنواع

  المطلب الأول
  تصح الوصیة مطلقھ ومقیده   /أنواع الوصایا  

 .لزید  أومتُ فثلثي للمساكین  إنیقول  أو،  یقول أوصیت لفلان بكذا إن فالمطلقة  - أ
 :المعلقةأو  المقیدة  - ب

أو ف ي  ، م تُ ف ي مرض ي ھ ذا وف ي ھ ذه البل دة         إنیقول  نأ :  قال ابن قدامة في المغني
 ق دم  أو، ب ريء م ن مرض ھ     إنوإلا ، فان تحقق الش رط ص حت   ھذه السفرة فلفلان كذا 

   .خرج من البلدة ثمَّ مات بطلت الوصیة المقیدة وبقیت المطلقة  أومن سفره 
م ن س فره ھ ذا ول م یغی ر       أوم ات م ن مرض ھ ھ ذا      إنف یمن وص ى وص یة     :احم د قال   

ثور  وأبوعي وبھذا قال الحسن والثوري والشاف وصیة،وصیتھ ثم مات بعد ذلك فلیس لھ 
وان كت ب   ك ذلك، قال قولا ول م یكت ب كتاب ا ب ذلك فھ و       إن :مالكوقال   .الرأي وأصحاب

 :)الحنابلة  إي( ولنا .ینقضھاكتابا ثم صح من مرضھ واقر الكتاب فوصیتھ بحالھا ما لم 
كما لو وصى لق وم   أوكما لو لم یكتب كتابا  فبطلت،لم یوجد شرطھا  بشرط،وصیة  أنھا

  .)١( یتعداهقید وصیتھ بقید فلا  ولأنھ ھ،قبلفماتوا 

  المطلب الثاني

  أركان الوصیة
.    شانھا في ذلك شان سائر العق ود  الوصیة،أن یكون الإیجاب والقبول ھما ركنا : القیاس      

وھ و الص یغة الت ي ینش ئ      .فق ط إلا إن جمھور الفقھاء اعتبروا أن ركن الوصیة ھ و الإیج اب   
أم  ا القب  ول م  ن  . ب  ارة أو م  ا یق  وم مقامھم  ا م  ن كتاب  ة أو إش  ارة     الموص  ي وص  یتھ م  ن ع لھ،

وإنم ا اش ترطوا القب ول ، لأن ھ لا     . الموصى لھ ، أو عدم الرد منھ ، فھو ش رط لنف اذ الوص یة    
  . )٢(في ملك إنسان بغیر رضاه  يءش ردیصح أن ی

الثلاث ة   أصحابناقال  :فقد اختلف فیھ ركن الوصیة  ماأ(    :الحنفیةالكاساني من  الأمامقال    
والقبول ، فما لم یوجدا جمیعا لم یوجدا جمیعا لا  الإیجابھو : یوسف ومحمد  وأبوحنیفة  أبو

من الموصي وعدم الرد من الموصى لھ  الإیجابركن الوصیة : یتم الركن ، وان شئت قلت 
 لإیج اب ارك ن الوص یة ھ و    : من رده وذلك بموتھ دون رد ، وق ال زف ر    الیأسیقع  إنوھو  .

  .)٣( )من الموصي فقط 

                                                
  .٤٤٤/ ٦ :المغني )١(
  . ١٦/  ٢ احمد الكبیسي ، : اء والقانون الشخصیة في الفقھ والقض لالأحوا )٢(
  . ٧/٣٣١: ع الصنائ عبدائ )٣(
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تع ذر القب ول كم ا ل و      إذا إلا بھ،وصى ملتملك الموصى لھ ال لابد منھالقبول  :الحنابلةوعند    
الموص ي   بإیجابلجھة كمسجد فتتم الوصیة وتصح  أوكالفقراء  معین،كان الموصى لھ غیر 

بالقبول في ق ول جمھ ور    إلایملك الموصى لھ الوصیة  ولا( جاء في المغني لابن قدامة  .فقط
لجھ ة كمس جد ل م یفتق ر ثب وت       أوالفقھاء ، فان كانت الوصیة لغیر معین كالفقراء والمس اكین  

قبول ، ولزمت الوصیة بمجرد الموت ، لان اعتبار القبول من جمیعھم فمتعذر ،  إلىالوصیة 
  .)١( )فسقط اعتباره كالوقف علیھم 

لدینیة والملاجئ والمش افي ونحوھ ا فیقب ل عنھ ا م ن      وإما جھات البر كالمؤسسات العلمیة وا  
ولا یعتب  ر القب  ول م  ن الموص  ى لھ  م كطلب  ھ الم  دارس والموج  ودین    . یمثلھ  ا ش  رعا أو قانون  اً 

  .)٢( ةوالامامیمذھب الشافعیة أخذا من ، بالملاجئ  أو المستشفیات 
  :)٣(ة أربعللوصیة أركان  شافعیةوقال ال

  الموصي  .١
  الموصى لھ .٢
  الموصى بھ .٣
 لصیغةا .٤

  الثالمطلب الث

  شروط الوصیة
وش  روط نف  اذ یتوق  ف علیھ  ا نف  اذ    ،الوص  یةیتوق  ف علیھ  ا ص  حة   ،ص  حةٍللوص  یة ش  روط    

نبحثھ ا   .لھوتلك الشروط إما إن تكون في الموصي أو في الموصى . وترتب أثارھا ،الوصیة
  :فیما یلي 

  : ط نفاذویشترط في الموصي شروط صحة وشر    :شروط الموصي/ أولاً  
 شروط الصحة في الموصي  -   أ

 –رج لا ك ان أو ام رأة    ( الح ر  ) الب الغ العاق ل   ( وھ و المكل ف   : إن یكون أھ لا للتب رع   )١
    ).مسلما أو كافراً 

للتب رع بالم ال    أھ لا یك ون الموص ي    أن وصحتھا،یشترط لجواز الوصیة  :الحنفیةعند  
 التب رع،  أھ ل لیسا من  الأنھم المجنون،فلا تصح الوصیة من الصبي ولا  بھ،وما یتعلق 

   .)٤(یقابلھا عوض دنیوي لا لأنھالان الوصیة من التصرفات الضارة 
 .)٥( قاربھاكان صبیاً بلوغھ عشر سنین فما  إنیشترط فیھ  :المالكیةوعند  

ب ل تزی د    الح ال، تزی ل ملك ھ ف ي     لا لأنھا الممیز،وصیة الصبي  تصح : الشافعیةوعند 
   .)٦( الموتفي قرابتھ بعد 

                                                
  .٦/٤٤٠: المغني )١(
  . ١٨ص :  والوقف في الفقھ الإسلاميالوصایا  )٢(
  . ٣٩/  ٣:  مغني المحتاج )٣(
  .٣٣٤/ ٧: البدائع )٤(
  . ١٢١١/ ٣: الفواكھ الدواني  )٥(
  .٣/٩: مغني المحتاج )٦(
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١٥ 

  . )١( صحیحةجاوز الصبي عشر سنین من عمره فوصیتھ  إذا :والأمامیة الحنابلةوعند 
لان ھ   ذه  ،لمك   ره والمخط   ئ ة اف   لا تص   ح وص   ی:  ن یك   ون راض   یاً مخت   اراًأ )٢

منھ ا   ةوالرضا لابد منھ في عقود التملیك ات والوص یة واح د   ، العوارض تفوت الرضا 
)٢(. 

  .)٣( أن یكون الموصي مالكا لما أوصى بھ )٣
  :  یشترط في الموصي لنفاذ الوصیة     :شروط نفاذ الوصیة  في الموصي -   ب

لان إیف اء ال دین مق دم عل ى تنفی ذ       ؛ تركت ھ إن لا یكون م دیناً ب دین مس تغرق لجمی ع      •
فتك ون الوص یة ف ي     ،ال دائن وقد تعل ق بالم ال ح ق للغی ر وھ و      . )٤( الوصیة بالإجماع

  . فإذا أجازوھا نفذت وإلا بطلت ،الحقھذه الحالة موقوفة على إجازة أصحاب 

  :ط نفاذویشترط في الموصى لھ شروط صحة وشر  :شروط الموصى لھ  / ثانیاً 

 :شروط الصحة في الموصى لھ  -   أ
 ن یكون موجوداًأ .١

، كما ف ي  ولو تقدیراًالوصیة  إنشاءوقت  یكون موجوداً إنیشترط في الموصى لھ   
  .)٥(بشروط معینة  الوصیة للحمل

 علوماًن یكون مأ .٢
لان الوص یة تملی ك    الجھال ة، یكون معلوم ا علم اً یرف ع     إنیشترط في الموصى لھ   

حت ى یمك ن للموص ي     ل ھ، ف لا ب د م ن معرف ة الموص ى       الم وت، بع د   م ا  إلىمضاف 
  . )٦(تملیكھ الموصى بھ

  
 لا یقتل الموصى لھ الموصي إن .٣

أن ف  ي  )غن  يالم(فق  د ج  اء ف  ي   ،الموص  ياختل  ف الفقھ  اء ف  ي ص  حة الوص  یة لقات  ل     
  :)٧( أقوالثلاثة  – مذھب الحنابلة –المذھب 

  

                                                
  .١/٢٥٩یخ جعفر ابن حسن الحلي المحقق الحلي الش: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ، ٦/٥١٥: المغني )١(
  . ٢٨ص :  في الفقھ الإسلاميالوصایا والوقف   )٢(
  .٦٧/  ةالماد :صیة العراقيقانون الأحوال الشخ  )٣(
النمري الاندلسي ،  للإمام یوسف بن عبد االله:  ، ینظر الكافي في الفقھ على مذھب أھل المدینة  ٧٤٢ / ٢:الدر المختار  )٤(

  . ٢/٤٣٠،  ١م ، ط ٢٠٠٤ظبي ،مؤسسة النداء ابو
  . ٣٩١/  ١٠: زیدان  مالمفصل في إحكام المرأة والبیت المسلم للدكتور عبد الكری  )٥(
  . المصدر السابق نفسھ  )٦(
  .٣٣٩/ ٧، البدائع، ٥٢٥/ ٦: المغني  )٧(
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١٦ 

وھ و ق ول    .الحنابل ة ابن حام د م ن فقھ اء    وھذا اختیار  ،لھتجوز الوصیة  :الأولالقول 
والحج ة لھ ذا الق ول أن     .الش افعي وأظھ ر ق ولي    ،المن ذر وابن  ،ثوروأبي  ،مالكالإمام 

  .لھفتصح الوصیة  ،تصحالھبة لھ 
وھ و ق ول    ،الحنابل ة وھذا اختیار أبي بكر من فقھاء  ،لھصح الوصیة لا ت :الثانيالقول 

والحجة لھذا القول أن القتل یمنع المیراث الذي ھو آكد من الوصیة  .والحنفیة ،الثوري
  .فالوصیة أولى ؛ ولأن الوصیة أُجریت مجرى المیراث فیمنعھا ما یمنع المیراث ، 
  

أي بع د أن اعت دى الموص ى ل ھ      -رح ھ  إن وصى الموصي لھ بع د أن ج  :الثالثالقول 
وإن وص ى   .الجرحصحت الوصیة وإن مات الموصي بھذا  –على الموصي فجرحھ 

وھذا اختیار أبي الخطاب  ،الوصیةلھ قبل الجرح ثم جرحھ فمات بسبب جرحھ بطلت 
  .صالحوھذا قول الحسن بن  ،الحنابلةمن فقھاء 

  
ول حس ن ؛ لأن القت ل إنم ا من ع المی راث      إنھ ق: عن ھذا القول  وقال ابن قدامة الحنبلي

وھو ، لكونھ بالقتل استعجل المیراث الذي انعقد سببھ بالجرح فعورض بنقیض قصده 
وھ ذا المعن ى متحق ق ف ي     ، ل لإرث  منع المیراث دفعاً لمفس دة قت ل الم ورثین اس تعجالاً     

  .على الوصیة فإنھ ربما استعجلھا بقتلھ  الطارئالقتل 
  

 :معصیةلھ جھة  ن لا یكون الموصىأ .٤
وعل ى ذل ك إذا كان ت    ، الأصل في مشروعیة الوصیة أن تكون قربة أو صلة للعبادن لأ

ات وجمعی  ات والمنك  ر الفس  ق والفج  ورل  دور الوص  یة بمعص  یة فإنھ  ا تبط  ل كالوص  یة  
   .ذلكلحاد ونحو الإ

ف لا   ،إذا كانت الجھة معصیة في الإسلام وإن كانت قربة ف ي غی ر دی ن الإس لام    وكذلك 
  . )١( و تعمیرھاح الوصیة كالوصیة للكنائس أو بنائھا أتص

      :شروط نفاذ الوصیة في الموصى لھ  -   ب
v إذا كان ھن اك وارث   ، الموصيعند موت  ن لا یكون الموصى لھ وارثاً للموصيأ

  .الوصیةفان أجاز بقیت الورثة الوصیة لوارث نفذت  ، الوصیةخر لم یجز آ
   .)فة على أجازه بقیھ الورثة فتكون الوصیة للوارث موقو(  

یقول   rسمعت رسول االله : قال  إمامھ أباسمعت قال حدیث شرحبیل بن مسلم ل .١
 .)٢( )فلا وصیھ لوارث ،  إن االله قد أعطى كل ذي حق حقھ(  :

                                                
  .٣/٤٠مغني المحتاج ، ٦/٤١٩:المغني  )١(
-١٣٨٦، بیروت  -دار الفكر، الأشعث أبو داود  السجستاني الازدي سلیمان بن : سنن أبي داود ، أخرجھ أبي داود   )٢(

  .    ٢٨٧٠رقم الحدیث ،  ١٩٦٦
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١٧ 

ف ي خطبت ھ ی وم    : ق ال   r النب ي  إنع ن ج ده    أبیھحدیث عمرو بن شعیب عن و  .٢
  .)١( ) ثةیجیز الور إن إلاالنحر لا وصیة لوارث 

ومعنى الأحادیث المتقدمة ھو إن الوصیة للوارث لا تنفذ مطلقاً مھما كان مقدار الموص ى ب ھ   
وان أجازھا بعضھم دون بع ض ج ازت   ، فان أجازوھا نفذت وإلا بطلت ، الورثة  ةإلا بأجاز

  ).ھذا قول الجمھور.( في حصة المجیز ، وبطلت في حق من لم یجز 
  

  :یلينبین ما  مسالة الوصیة للوارث فيالفقھاء  آراءولتفصیل 

غی  ر مش  ھور وظ  اھر ق  ول والمالكی  ة ف  ي  ،الحنفی  ة والش  افعیة ف  ي الق  ول الأظھ  ر  ذھ  ب  - أ
الوص یة لل وارث ص حیحة موقوف ة عل ى إج ازة        نأ إل ى فق د ذھب وا   :  مذھب الإمام احمد

ف  ي : ق  ال  r ع  ن عم  رو ب  ن ش  عیب ع ن أبی  ھ ع  ن ج  ده إن النب  ي  لم  ا ورد  ،)٢( الورث ة  
واعتب  روا الآی  ة الت  ي  .)٣( )لا وص  یة ل  وارث إلا إن یجی  ز الورث  ة  ( ی  وم النح  ر خطبت  ھ

!  "  #  $  %  &  M : ى الع   بقول  ھ تاس  تدل بھ  ا الجعفری  ة منس  وخة    
,  +  *  )   (  'L )إن  ج  ابرع  ن  ذل  ك الح  دیث إل  ىویرش  د ، )٤

 .)٥( )لا وصیھ لوارث ( rرسول االله 
وص  یة  لا ( ھ لح  دیث  وص  یھ ال  وارث باطل    :  وق  ال المالكی  ة    - ب

لا تنفی  ذ ، ف  إن أج  از الورث  ة م  ا أوص  ي ب  ھ لل  وارث فعطی  ة مبت  دأه م  نھم      ). ل  وارث
 .)٦(الموصي  ةِلوصی

 إل ى فق د ذھب وا   :  عندھم أما الظاھریة والشافعیة في غیر الأظھر والمالكیة في المشھور  - ت
 .)٧( سواء أجازھا الورثة أم لا، عدم جواز الوصیة للوارث أصلا

  
ص  حة الوص  یة لل  وارث مطلق  ا م  ن غی  ر توق  ف عل  ى إج  ازة    إل  ى:  الجعفری  ةوذھ  ب     - ث

®  ¯   °  ±   M  ¶  µ  ´  ³  ² بقول    ھ تع    الى   اس    تدلال)٨( الورث    ة
»  º     ¹  ¸¼      ¿  ¾  ½L)٩(.  

                                                
، وتبیر–دار المعرفة ، علي بن عمر أبو الحسن الدار القطني البغدادي: سنن الدار القطني، أخرجھ الدار القطني  )١(

  .٩٣رقم الحدیث ، ٤/٩٨، ١٩٦٦-١٣٨٦
   .٤٢٠/ ٦: المغني، ٧/٣٠٨: البدائع )٢(
  . ٩٣رقم الحدیث ،  ٤/٩٨، أخرجھ الدار القطني  )٣(
  .٧ /الآیة  –النساء  سورة )٤(
  .  ٩٠رقم الحدیث ،  ٤/٩٧ ،أخرجھ الدار القطني   )٥(
  . ٣٩١/ ١٩:حاشیة الدسوقي  )٦(
  . ٢/٣٤ :ة في الفقھ والقضاء والقانون الأحوال الشخصی )٧(
  . ١/٢٦٢: شرائع الإسلام  )٨(
  .١٨٠الآیة /  البقرةسورة  )٩(
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    :شروط الموصى بھ  / ثالثا 

  :ھ بیشترط في الموصى   
لیس ا   لأنھم ا  ، لأح د وال دم م ن اح دٍ     بالمیت ة  فلا تصح الوصیة ، بالمالمتعلقاً  أویكون مالاً  أن

یكون متقوما ، فلا تجوز الوص یة ب الخمر    أنویشترط في المال . بمال في حق احدٍ من الناس
والكلب والسباع التي لا تصلح للصید  من المسلم أو للمس لم ، لع دم نفعھ ا وتقومھ ا     والخنزیر 

  . في نظر الإسلام 

تج وز الوص یة   وتق وم م ا دام یص دق علی ھ وص ف المالی ة ،       وكما تج وز الوص یة بالم ال الم     
  . )١( عند عامة العلماء أیضابالمنافع 

كما یشترط في الموصى بھ حتى تنفذ الوصیة إن لا یزید على ثلث التركة، لحدیث الرسول   
r  ٢( )الثلث والثلث كثیر ( المتقدم(.  

 :   الوصیةصیغة  /رابعا 

  . موصي وصیتھ من عبارة أو كتابة أو إشارةھي ما ینشئ بھ ال:الصیغة     
أوص یت ل ھ بك ذا أو ادفع وا إلی ھ أو أعط وه       : بالإیجاب من الموصي كقول ھ  الصیغة تنعقد  و  

ولا  ، ولا یصح قبول ولا رد في حیاه الموص ي  ،والقبول من الموصى لھ المعین.  بعد موتي
لجھ  ة عام  ھ كمس  جد أو لغی  ر  وان كان  ت الوص  یة،  )٣( یش ترط الف  ور ف  ي القب  ول بع  د الم  وت 

  .فإنھا تلزم بالموت بلا قبول ،معین كالفقراء
  

  رابعالمطلب ال
   الوصیة في القوانین الوضعیةشروط 

  
v  ٤( بھ أوصىمالكا لما  قانونا،للتبرع  أھلایكون  إن :الموصيیشترط في(. 
v یشترط في الموصى لھ : 

وتصح الوصیة  موصي،التقدیرا حین الوصیة وحین موت  أویكون حیا حقیقة  إن )١
 .)٥( العامالمعنویة والجھات الخیریة والمؤسسات ذات النفع  للأشخاص

  .للموصيقاتلا  لا یكون إن )٢

                                                
  .٤٧٠/ ٦: المغني )١(
  .٤٧٨/ ٦:، المغني٢/٧٤٩: الدر المختار )٢(
  .١٨ص : الوصایا والوقف في الفقھ الاسلامي  )٣(
  .٤٢ص : ٦٧، المادة ١٩٥٩لسنة  ١٨٨/قانون الأحوال الشخصیة رقم  )٤(
  .٤٢ص: ٦٨المادة : المصدر السابق )٥(
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v  الموصيیكون قابلا للتملیك بعد موت  إن :بھیشترط في الموصى. 
v ١(الورثة  بإجازة إلامن الثلث  بأكثرالوصیة  لا تجوز(. 
v على ) ٧٣(وذلك عندما نص في المادة  ،رثلوالالوصیة  أجاز قانون الأحوال الشخصیة

ولا تنف ذ فیم ا ج اوز الثل ث إلا      ،التركةانھ تجوز الوصیة للوارث وغیر الوارث في ثلث 
 .الورثةبإجازة 

v     أراد المشرع العراقي تفادي كثیر من المشاكل التي قد تحدث بین ذوي العلاق ة ف ي أم ر
لبین ة الثبوتی ة للوص یة ھ ي     ل ذلك جع ل ا  . التركة من حی ث وج ود وص یھ وع دم وجودھ ا     

إلا ب دلیل كت ابي    لا تعتب ر الوص یة  ) : ٦٥(م ن الم ادة   ) ١(الأدلة الكتابیة فقال في الفق رة  
  . )٢( موقع من الموصي أو مبصوم بختمھ أو طبعة إبھامھ

وإنما ھو بینھ ثبوت الانعقاد ، الدلیل الكتابي لیس شرط للانعقاد إن إلىویجب الانتباه ھنا (
  . .)٣( ) اخذ باعترافھم ،وصیھھنالك  إنالورثة فإذا اقر 

  

  المطلب الخامس
  تزاحم الوصایا

    
حینئذٍ مشكلة كیفیة تنفیذ  رفتظھ، عندما تتعدد الوصایا الاختیاریة ولا یفي ثلث المال لتنفیذھا  

  :المشكلةوقد قرر الفقھاء حلولاً لھذه ، تلك الوصایا على مستحقیھا
  
سم الثلث بین الوصایا الاختیاریة بالمحاصة باعتبار نسبة ك ل س ھم   بان یق:  ذھب الجمھورف  

فإذا أوص ى بثل ث مال ھ لش خص وبربع ھ لأخ ر ف ان ثل ث الترك ة یقس م عل ى            ، إلى نسبة المال 
وھ ذا  ، فتكون أربعة أسھم لص احب الثل ث وثلاث ة أس ھم لص احب الرب ع وھك ذا        ، سبعة أسھم 

  .)٤(الحكم محل اتفاق بین الفقھاء
  

فإذا أوصى  ، الورثةفقد ذھبوا إلى إبطال الوصیة الأخیرة في حالة عدم إجازة : جعفریةأما ال
   .)٥(السھاملرجل بثلث مالھ ولأخر بربعھ بطلت الأخیرة ولا یقسم الثلث على قدر 

  

  
  

                                                
  .٤٢ص : ٧٠المادة  :المصدر السابق )١(
  .٤١ص : ٦٥المادة  :المصدر السابق )٢(
  .وما بعدھا ٢/١٩ :الأحوال الشخصیة في الفقھ والقضاء والقانون )٣(
الأحوال الشخصیة في الفقھ والقضاء والقانون  ،  ٢/٨٦: حاشیة الباجوري ،  ٢/٧٥٢الدر المختار ،  ٦/٤٥٧: المغني   )٤(

  . ٢/٤٣٧: الكافي ،  ٣٧ص: 
  .٢/٢٥٦: شرائع الاسلام   )٥(
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  المبحث الرابع
  )والرجوع عنھا وردھا ( مبطلات الوصیة 

  المطلب الأول
  مبطلات الوصیة 

ت أركانھا وشروطھا ص حت وبع د الص حة ق د تبط ل الوص یة لواح د م ن         الوصیة إذا توفر   
  :ةالأسباب آلاتی

عق د الوص یة عق دا غی ر لازم قب ل       إنعل ى   )١(اجمع فقھاء المس لمین :  الرجوع عن الوصیة .١
وبن اء عل ى ذل ك ج از للموص ي ف ي إي وق ت ش اء الرج وع  عنھ ا بإرادت ھ            ، الموص ي   ةوفا

سواء اشترط عدم الرجوع فیھا أم لا  ، أو فعلا ما دام حیا قولا أو ضمناً ةًصراح، المنفردة 
 .)٢( أم في مرضھ تھوسواء أكان ذلك في صح، 

تبطل الوصیة في الزائد ع ن الثل ث برج وع المجی ز مطلق ا إذا      :  ةرجوع المجیز عن الأجاز .٢
 . )٣( ادعى جھلھ بمقدار الزیادة

 
 : الموصي بعد الوصیة ةزوال أھلی .٣

اس   تمرار أھلی   ة الموص   ي ش   رط  لاس   تمرار الوص   یة ، كم   ا ھ   و ش   رط    إن :الحنفی   ة ق   ال  
لانش اءھا ، ف إذا ك ان متمتع ا بأھلی  ة التب رع وق ت إنش اء الوص یة ث  م ط رأ ل ھ الجن ون المطب  ق            
خ  لال الفت  رة الواقع  ة ب  ین الوص  یة وب  ین وفات  ھ بطل  ت الوص  یة ، س  واء اتص  ل الم  وت بھ  ذا      

  .)٤(الجنون أم لا 
لا ، وس  واء اتص  ل   أمطل  وا الوص  یة ب  الجنون ، س  واء ك  ان مطبق  ا    فل  م یب: الجمھ  ور   وإم  ا 

 .)٥(إنشائھاوقت ) بالغا عاقلا (  الأھلیةلم یتصل ، متى كان كامل  أوبالموت 
 

 أإذا مات الموصي وكان الدین مستغرقا لتركتھ ول م یب ر  :  الدین للتركة حین الوفاة قاستغرا .٤
ط وع اح د الورث ة أو ش خص أخ ر بتس دید       الغرماء الموصي من الدین كل ھ أو بعض ھ ول م یت   

ترك ة عل ى   الك ل   ةیلول  أب، الدین كلھ وبعضھ من مال ھ تبرع ا بطل ت الوص یة لانع دام محلھ ا       

                                                
    . ٦/٤٥٣: ، المغني  ٢/٨٥: الباجوري ، ٣/٧١:، مغني المحتاج  ٢/٤٣٨: ، الكافي  ٥/٤٦٥:الدر المختار  )١(
 ٣ط، بیروت   –دار الكتب العلمیة ، للإمام عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي : الاختیار لتعلیل المختار  )٢(

للدردیر أبو البركات احمد بن محمد : ، الشرح الصغیر  ٣/٧١ني المحتاج ، مف ٦٧/ ٦: ، المعني  ٥/٧٣،م ٢٠٠٥،
  . ٤/٥٨٧، ھـ ١٣٧٢، مصر  –مطبعة مصطفى البابي ، العدوي المالكي  

  .٤٣٧/ ٦: المغني  )٣(
  .٥/٤٦٩: الدر المختار )٤(
: على متن الإقناع لقناع كشاف ا، ٣/٣٩: ،  مغني المحتاج٢/٤٣٤:، الكافي٥/٤٦٩: ، الدر المختار٧/٣٩٤: البدائع )٥(

  .٤/٤١٨ ،ھـ ١٣١٩ -١ط، المطبعة الشرقیة بمصر ، للشیخ منصور بن إدریس الحنبلي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

 
 

٢١ 

لتركة إذا لعدم استغراق الدین  ةوكذلك تبطل الوصیة في الزیادة عن الثلث في حال.الدائنین 
 .)١( لم یجز الورثة ھذه الزیادة

الوصیة  بطلتالموصي  موتإذا مات الموصى لھ قبل  :صيالمووفاة الموصى لھ في حیاه  .٥
 :الحس ن وق ال   ،والمالكی ة الحنابل ة والحنفی ة والش افعیة    العل م وم نھم    أھ ل  أكث ر  أھ ل في ق ول  

علم الموصي بموت الموصى لھ ولم یحدث  إذا وقال عطاء .لھتكون الوصیة لولد الموصى 
ت قب ل عق د الوص یة فیق وم ال وارث      م ا  لأن ھ  ل ھ، ب ھ ش یئاً فھ و ل وارث الموص ى       أوصىفیما 

 .القبولكما لو مات بعد موت الموصي وقبل  مقامھ،
أك ان قب  ل  الموص ي س واء    ةإذا رد الموص ى ل ھ الوص یة بع د وف ا     : رد الموص ى ل ھ للوص یة    .٦

لا یعت د ب القبول    وعن د جمھ ور الفقھ اء    ، خ لاف ف ي ذل ك    ولا قبولھا أم بع ده بطل ت الوص یة   
 .)٢( يالموص ةوالرد في حیا

 س واءً  ، بھلاكھإذا كان الموصى بھ مالا معینا من التركة تبطل الوصیة : ھلاك الموصى بھ .٧
 .)٣(الوصیةأكان بفعل الموصي أم بقوه قاھره وذلك لانعدام محل 

إذا أوصى بدار مثلا ثم انتقلت ملكیتھا قبل : قبل وفاتھ يخروج الموصى بھ من ملك الموص .٨
ول و   ، الوص یة بط لان   إل ى الملكی ة ف ان ذل ك ی ؤدي     غیره بسبب من أسباب كسب  إلىوفاتھ 

خلافا ل بعض   ،بعد رجوع الملكیة إلیھ  ىلم یجدد الوصیة مره أخر ما،  رجعت الملكیة إلیھ
 .)٤( تلقائیا برجوع الملكیة یةع الوصورج إلىممن ذھبوا ) كالمالكیة ( الفقھاء 

 .)٥( انا بطلت الوصیةإذا قتل الموصى لھ الموصي عمدا عدو: قتل الموصى لھ للموصي .٩
 

  المطلب الثاني
  الحكمة من الرجوع في الوصیة

        یجوز للموصي بعد إیجابھ الرجوع عن الوصیة كلھا أو بعضھا صراحة أو دلالة      
  .والقوانین )٦(فقھاء المسلمین باتفاق )ضمناً ( 
  :ویعلل جواز ھذا الرجوع بوجھین  

، والتبرع التام كالھبة جاز الرجوع فیھ‘ ھا بموت الموصي أنھا تبرع لم یتم لان تمام :احدھما
  .لم یتم یكون الرجوع أولى اففیم

والإیجاب ال ذي ل م یتص ل ب ھ القب ول ج از       ، القبول یتوقف على موت الموصي  إن: وثانیھما 
  .)٧(فیكون الجواز في التبرعات من باب أولى ، إبطالھ في المعاوضات كما في البیع 

                                                
  . ٤٤٣/ ٦: الشرح الكبیر  المغني و، ٢/٨٦: الباجوري  )١(
  .٥٨٤/ ٤ :، الشرح الصغیر٤٦٩/  ٥ :، الدر المختار٣٩٤/  ٧ :، البدائع٤٣٧/ ٦ :المغني )٢(
  . ٤٣٦/ ٢: الكافي  )٣(
  . ١٧٣/  ٨ھـ ، ١٣١٧، ٢ط،القاھرة  –مطبعة بولاق ، محمد الخرشي  وھو أبو عبد االله: شرح الخرشي   )٤(
  . ١٨٩ ص:  أحكام المیراث والوصیة   )٥(
  . ٦/٤٥٣:  المغني،  ٢/٨٥: ، الباجوري ٣/٧١:، مغني المحتاج  ٢/٤٣٨: ، الكافي  ٥/٤٦٥:الدر المختار   )٦(
الفرغاني المرغیناني ، مكتبة  لرھان الدین علي بن أبي بكر بن عبد الجلی: دایھ مع تكملھ فتح القدیر بدایة المبتدي والھ  )٧(
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٢٢ 

  المطلب الثالث
  مبطلات الوصیة في القوانین الوضعیة

 
 )١( :التالیة  الأحوالتبطل الوصیة في 

 .بھ  أوصىبرجوع الموصي عما  )١
 .حین موتھ  إلىالموصي  أھلیةبفقدان  )٢
 .صفاتھمعظم  أوبتصرف الموصي بالموصى بھ تصرفا یزیل اسم الموصى بھ  )٣
 .الموصياستھلاكھ من قبل  أوبھلاك الموصى بھ  )٤
  .لوصیة بعد موت الموصيبرد الموصى لھ ا )٥

  رابعالالمطلب 
  )٢(أنواع رد الوصیة

  :لھ أو ممن ینوب عنھ التفصیل الآتي ىلرد الوصیة من الموص
ولا یعتد بھ لان الوصیة لم تتحقق بع د ولان   إذا كان الرد قبل موت الموصي یعتبر لغواً .١

ع إذا عف ا  الموصى لھ في حیاه الموصي ل م یمل ك الموص ى ب ھ فل م یمل ك إس قاطھ كالش فی        
 . عن الشفعة قبل البیع

 . وبطلت الوصیة  إذا كان الرد بعد الموت وقبل القبول صح الرد .٢
ل  م یك  ن الموص  ى ب  ھ مك  یلا أو   م  ا یك  ون ب  اطلا إذا ك  ان ال  رد بع  د القب  ول وقب  ل الق  بض  .٣

موزوناً لان ملك الموصى لھ عندئذ استقر الموصى بھ فیكون الرد بمثابة رده لس ائر م ا   
 .یملكھ

لأن ھ لا   ا كان بعد القبول وقبل القبض وكان الموصى بھ مكیلاً أو موزوناً صح ال رد إذ - .٤
یستقر ملك الموصى لھ من المكیلات والموزونات بمجرد القبول قب ل الق رض والإف راز    

  .فھو بمثابة الرد قبل القبول
  .الوصیة لغیر المعین كالفقراء لا ترد برد واحد منھم .٥
وتبط ل  .وز ال رد ل بعض الوص یة وم ن بع ض الموص ى ل ھ       فیج رد الوصیة یقبل التجزئة .٦

  بنسبھ المردود وللراد فقط 
  إذا كان كامل الأھلیة  الوصیة لشخص طبیعي معین ترد برده .٧
وإنما یعتبر قبولا إذا مضت فتره یعتبرھا العرف كافیا للقبول وھو  السكوت لا یعتبر رداً .٨

 .عالم بالوصیة وبوفاة الموصي وأھلا للرد

                                                                                                                                                  
  . ٤٣٦/ ١٠القاھرة،   –ومطبعة محمد علي صبیح 

  .٤٣ص  :٧١، المادة ١٩٥٩لسنة  ١٨٨رقم : ةقانون الأحوال الشخصی  )١(
  .٦/٤٣٧ :المغني  )٢(
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  لخامسالمطلب ا
  )١( أوجھ الشبھ والخلاف بین الوصیة والمیراث

الموصى لھ إلا بعد وفاة الموصي  إلىملكیة الموصى بھ لا تنتقل  إنالوصیة كالمیراث في 
  ولكن تختلف عنھ في بعض الإحكام منھا 

فلا دخل لإرادة كل من الوارث  ،الورثة تكون بإرادة إلھیھ إلىانتقال ملكیة التركة  )١
علیھ فان إقرار المورث بأنھ قد احرم وارثھ فلان من التركة  بناءًو . لكوالمورث في ذ

 .و لا یعتد بھغل

توفر ھلا الأساس لیس شرط بالنسبة  إنأساس المیراث القرابة أو الزوجیة في حین  )٢
 .یوصي لمن یشاء  إنفللموصي  ، المنفردة ةلان مصدرھا الإراد للوصیة

بخلاف ملكیھ  دائما تكون على سبیل الشیوع ملكیھ الورثة في التركة قبل التقسیم )٣
معینھ منھا كالثلث  بةفإنھا قد تكون على وجھ الشیوع إذا كانت بنس الموصى لھ

 .بھ عین معینھ ىإذا كان الموص ةومحدد ةوقد تكون مفرز........... والربع

)  لا یتوارث أھل الملتین (بنص الحدیث الشریف  اختلاف الدین مانع من المیراث )٤
من المسلم لغیر المسلم ومن غیر المسلم  بخلاف الوصیة فإنھا تجوز إجماع الفقھاءوب

 .للمسلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .١٢٨ ص :إحكام المیراث والوصیة   )١(
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  المبحث الخامس
  )في قوانین الأحوال الشخصیة ( الوصیة الواجبة 

  المطلب الأول

  في الشریعة والقانونمفھوم الوصیة الواجبة 
م ا علی ھ م ن     ی ة یھ الش خص بتوف وص  : الوصیة الواجبة في اصطلاح جمھور فقھاء الشریعة

  .)١(حق االله أو الآدمي من تركتھ بعد وفاتھ عندما لا یقوم دلیل على ثبوت ھذا الحق بذمتھ
الوص  یة للوال  دین والأق  ربین ال  ذین لا یرث  ون لم  انع أو  : ھ  ي  وف  ي اص  طلاح بع  ض الفقھ  اء

  .)٢(لحاجب
بق در حص ة وال دھم أو    افت راض وص یھ الج د أو الج دة للأحف اد      : ھي وفي اصطلاح القانون

لا تزی د ھ ذه الحص ة ع ن      إنإذا مات الوالد أو الوالدة قبل وفاه الج د أو الج دة عل ى     الدتھمو
ویلزم القاض ي ب الحكم    والوصیة بھذا المعنى الأخیر یفترض القانون وجودھا، ..التركةثلث 

  .)٣(بھا وبتنفیذھا سواء أوصى المتوفى أو لم یوصي

  المطلب الثاني
   )٤( لفقھي للوصیة الواجبةالمستند ا

الوص یة   إنقد ذكر جمھور الفقھاء بان الوص یة لا تج ب لأح د قریب ا ك ان أو بعی دا، ذل ك        ل  

®  ¯   °  ±   M  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  الواجب    ة بموج    ب قول    ھ تع    الى    

  º     ¹L )٥(
قد نسخ أو خصص بالنسبة للوالدین والأقربین سواء كانوا وارثین أم     

ولك  ن ح  ل مح  ل ھ  ذا الوج  وب الاس  تحباب   ، بمقتض  ى آی  ات إحك  ام المی  راث   غی  ر وارث  ین
  .بالنسبة إلیھم إذا لم یكونوا وارثین 

 ةالوج  وب الثاب  ت بالآی    إنولك  ن ق  ال ع  ددا غی  ر قلی  ل م  ن أص  حاب ال  رأي والاجتھ  اد         
خصص المذكورة لا یزال باقیا على أصلھ بالنسبة للأقربین الذین لا یرثون ، فلم ینسخ ولم ی

لان موجب الوجوب حلول الوصیة محل المیراث في حالة عدم المیراث لمانع أو حاج ب ،  
  .والحكم یدور مع علتھ وجودا وعدما ، والموجب قائم 

،  سوط اوو ، ومس روق  ، وروي ھذا القول عن كثیر من التابعین منھم سعید بن المس یب    
  وابن جریر الطبري  ، بن راھویھ الفقھ منھم إسحاق ا ةوتبناه بعض أئم، والحسن البصري 

                                                
تألیف :  ، فتح القریب المجیب بشرح كتاب الترتیب  ٣/١٢١٠: الفواكھ الدواني  ، ٧٤١/ ٢: شرح الدر المختار   )١(

  . ٦/٤١٤: ، المغني  ٢/٢ھـ ،١٣٤٥، مصر –الشنشوري ، مطبعة التقدم العلمیة  العلامة  عبدا الله
  .٩/٣١٢: المحلى  )٢(
  .١٧٧ص : احكام المیراث والوصیة   )٣(
  . ١٠٥ص  : لوصایا والوقف في الفقھ الإسلاميا )٤(
  .١٨٠ :الآیة - البقرةسورة  )٥(
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لاء ؤوالإمام احمد ابن حنبل في راویھ عنھ ، وداود الظاھري وابن حزم الظاھري ، ولكن ھ
  :العلماء القائلون بالوصیة الواجبة اختلفوا فیما یترتب على ترك ھذا الواجب كالأتي 

وك ل  ، ص یة  إذا لم یوصي المنوفي قبل وفاتھ ، لا یفترض وجود الو:  فمنھم من قال .١
وبناءا على ھ ذا الاتج اه ل یس    . ما ھنالك اعتبار المتوفى آثما أمام االله ، تاركاً لواجبھ 

 .ینوب عن المتوفى ویقضي بوجود الوصیة وتنفیذھا للأقربین  نللقاضي أ
القاضي ینوب ع ن المت وفى ب الحكم بالوص یة وتنفی ذھا       إن إلىمنھم  وذھب الآخرون .٢

ین والأق  ربین ال  ذین لا یرث  ون ، إم  ا لم  انع م  ن موان  ع   ف  ي ح  دود ثل  ث الترك  ة للوال  د 
أق وى م ن المحج وب    لحاجب م ن المی راث م ن وارثٍ     أو) كاختلاف الدین ( الإرث 

 .بالنسبة للأقربین  قرابةً

ھذا الواجب تق رر وجوب ھ ب القران الك ریم ، فترك ھ م ن المت وفى ظل مٌ بح ق           إنووجھ قولھم   
ورفع الظلم من واجب القضاء ویكون بافتراض الوصیة ، ون الوالدین والأقربین الذین لا یرث

( وان لم تصدر من المتوفى حقیقة وواقعا ، وھذا ما استقر علی ھ م ذھب اب ن ح زم الظ اھري      
)١( )رحمھ االله 

   .   

  المطلب الثالث

  )٢(الضرورات الواقعیة والمقاصد الشرعیة الملجئة لتشریعھا
القائ ل بوج وب   الم ذھب  ة ف ي ال بلاد العربی ة ب رأي     أخذت معظم ق وانین الأح وال الشخص ی      

وھ م الأحف اد ال ذین یم وت إب اؤھم ف ي حی اة أب یھم أو          ،الوصیة لبعض المحرومین م ن الإرث 
  .أمھم

ففي نظام الإرث الإسلامي لا یستحق ھؤلاء الحفدة شیئاً من میراث الج د أو الج دة لوج ود       
الحف  دة ف  ي فق  ر وحاج  ھ إذ غالب  ا م  ا   ھ  ؤلاء وق  د یك  ون .أعم  امھم أو عم  اتھم عل  ى قی  د الحی  اة 

  .یكونون في سن صغیر
ھذه  المشكلة تمشیاً مع روح التشریع الإسلامي  ةالواجبة لمعالجالوصیة فاستحدث القانون    

إذ ما ذنب ول د المت وفى ف ي الحرم ان م ن       ،في توزیع الثروة على أساس من العدل والمنطق 
ویك ون ق د س اھم ف ي تك وین ث روة الج د بنص یب         ، ال ده  مبك را قب ل و   ينصیب والده الذي توف

 ،أب یھم ح ال م وت    فيورثھ الأحفاد غیر  إنوبما .فیجتمع علیھم الحاجة وفقد الوالد ، ملحوظ 
  .الجدأولى الناس بمال  مولأنھ ،للمصلحةغیر الوارث علیھم  ةفلولي الأمر قصر صف

تجب لھ م الوص یة بإیج اب    ، ب أصلھملاء الحفدة بمثل نصیؤفإذا لم یوص الجد أو الجدة لھ   
®  ¯   °  ±   M لقول ھ تع الى    ،االله تعالى بمثل ھذا النصیب على إلا یزی د عل ى الثل ث   

»  º     ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²¼      ¿  ¾  ½L )٣(
  

                                                
  .١٧٩ -١٧٧ص  :حكام المیراث والوصیةا، ٣١٢/ ٩: المحلى  )١(
  . ١٠٦ص:  الوصایا والوقف في الفقھ الإسلامي  )٢(
  . ١٨٠ :الآیة –سورة البقرة  )٣(
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٢٦ 

ھذه الوصیة لا تتوافر لھا مقومات الوصیة الاختیاریة لع دم الإیج اب م ن الموص ي      إنوبما    
فیجعل للذكر مث ل   ،فیسلك فیھا مسلك المیراث ،فھي أشبھ بالمیراث ،وصى لھوالقبول من الم

  .ویأخذ كل فرع نصیب أصلھ فقط ،الأصل فرعھ بویحج ،حظ الأنثیین

  المطلب الرابع
  )١( شروط وجوب ھذه الوصیة قانونا

  : لوجوب ھذه الوصیة شرطینالمصري والسوري اشترط القانون 
ل  م  ،ول  و میراث  اً قل  یلا، ف  ان ورث من  ھ :المت  وفى یك  ون ف  رع الول  د غی  ر وارث م  ن إن .١

 یستحق ھذه الوصیة 

بغی ر ع وض ع ن طری ق      ،لا یكون المتوفى قد أعطاه م ا یس اوي الوص یة الواجب ة     إن .٢
وان أعط اه   .ل ھ الوص یة ف لا تج ب     هبھ ذ ، منھ ا فان أعطاه م ا ی  .أخر كالھبة أو الوصیة

 نوإذا أعط ى بع ض المس تحقی    .وجب ل ھ م ا یكم ل مق دار الوص یة الواجب ة      ،  اقل منھا
 . بقدر نصیبھ ةوجب للمحروم وصی، دون البعض الأخر

  سالمطلب الخام

  مقدار الوصیة الواجبة
عل ى إلا یزی د النص یب     ،أصلھ مات ف ي حیات ھ   إنیستحق الأحفاد حصة أبیھم المتوفى لو 

لوص  یة مق  دار ا/مث  ال . ف  ان زاد عن  ھ ك  ان الزائ  د موقوف  اً عل  ى أج  ازه الورث  ة  ،ع  ن الثل  ث
  .)٢(الواجبة في القانون 

بوجوب الوصیة للوالدین والأقربین غیر الوارثین فلم یحددوا مقدار ھ ذه   القائلونقھاء أما الف 
  .)٣(الوصیة 

لاء ؤفیستحق ھ، لو مات شخص عن ابن وبنتین وأولاد ابن متوفى في حیاه أبیھ/ مثال •
  .)٤(التركة ن یستحقھ أبوھم لو كان حیاً وھو ھنا ثلثاكا الأحفاد م

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ١٠٧ ص : الوصایا والوقف في الفقھ الإسلامي )١(
  .٨٣ص، ٦٤المادة   :قانون الأحوال الشخصیة  )٢(
  . ١٠٧ ص : الوصایا والوقف في الفقھ الإسلامي )٣(
  . ١٠٨ص : الوصایا والوقف في الفقھ الإسلامي  )٤(

  المسألة أصل  ٦      

باعتبار الجمیع   عصبة
  وبضمنھم، عصبة 

  الابن المتوفى

    ٢  ابن
    ١  بنت
    ١  بنت

وصیة 
  )ثلث التركة :  إي(  ١/٣=  ٦÷٢  ٢  ابن متوفى  واجبة
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٢٧ 

ف ي  (  فیأخ ذ أولاد البن ت   أبیھ ا،  ةوان توفي عن ابن وبنت وأولاد بن ت توفی ت ف ي حی ا     •
 .یب أمھم وھو ھنا ربع التركةنص )القانون

  
  
  
  
  
  

ان یس تحقھ الاب ن   ف إن م ا ك     ، أبی ھ  ةوان مات عن ابن وبن ت وأولاد اب ن م ات ف ي حی ا      •
 .فلا یأخذ أولاده إلا الثلث ،أكثر من الثلث أي ،المتوفى وھو خمسا التركة

  

  

  

  
  :كما یلي  المسألةلتصبح  .التركةثلث  إلاالابن المتوفى  أولاد یأخذفلا 

  

  لمطلب السادسا
  تقدیم الوصیة الواجبة

الوصیة الواجبة مقدمھ على غیرھ ا م ن الوص ایا الاختیاری ة الأخ رى       إننص القانون على   
ھ ي م ا أنش أه الموص ي باختی اره قب ل       : والوص یة الاختیاری ة  ( .في الاس تیفاء م ن ثل ث الترك ة    

  ) وفاتھ من وصایا 
یس توعبھا  وان ل م  ، نف ذت كلھ ا   ) الواجبة  والاختیاریة (  فان استوعب الثلث جمیع الوصایا  

  . )١(ثم بقیھ الوصایا بحسب إحكام تزاحم الوصایا ، نفذت الوصیة الواجبة أولا 

                                                
  . ١٠٨ص  : الوصایا والوقف في الفقھ الإسلامي )١(

  المسألة أصل  ٤      

باعتبار الجمیع   عصبة
  وبضمنھم‘ عصبة 
  المتوفاةالبنت 

    ٢  ابن
    ١  بنت

وصیة 
 )ربع التركة :  إي(  ١/٤=  ٤÷١  ١  اةمتوف بنت  واجبة

  وھو اقل من ثلث التركة

  المسألة أصل  ٥      

باعتبار الجمیع   عصبة
  وبضمنھم، عصبة 

  الابن المتوفى

    ٢  ابن
    ١  بنت

وصیة 
  )خمسا التركة : اي (  ٢/٥=  ٥÷٢  ٢  ابن متوفى  واجبة

   )من ثلث التركة  أكثروھذا ( 

  المسألةأصل   ٣      

باعتبار الجمیع   عصبة
  وبضمنھم‘ عصبة 

  الابن المتوفى 

    ٢  ابن
    بنت

وصیة 
  ) الثلث : إي(   ١  ابن متوفى  واجبة

  .وھو أقصى مقدار للوصیة
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٢٨ 

  الخاتمة
  
  

الحمد الله رب الع المین والص لاة والس لام عل ى س ید المرس لین وعل ى ال ھ وص حبھ أجمع ین             
  :یوم الدین إلىومن اھتدى بھدیة 

  
‘ تف ق علی ھ العلم اء م ن أحكامھ ا      تضمن ھذا البحث الوصیة وما یتعلق بمشروعیتھا وم ا ا     

أھ م مواض یع ھ ذا البح ث وھ و موض وع       خلاص ة م ا توص لت إلی ھ ف ي      وما اختلفوا فی ھ ، و   
  : ما یليالوصیة الواجبة ، 

على أن الوصیة لا تجب إلا على من علیھ دین أو عنده ودیعة أو علیھ  جمھور الفقھاءرأي   
وخالف في ذل ك اب ن    ، ) مستحبة( اختیاریة أما عدا ذلك فإنھا  ، منھواجب یوصي بالخروج 

في  ( الاجتھاد بھذا أخذوا الذینو.  الأحوالإن الوصیة واجبة في جمیع  : فقالرحمھ االله تعالى  حزم
الوص یة للأحف اد غی ر     بوج وب وق الوا   . الش رعیة  المص لحة   رجح وا )  التشریعات القانونیة 

حرمان الأحف اد م ن می راث    (  حالة أن اعتبارب  ،) ممن مات أبوھم في حیاة الجد ( الوارثین 
 ف ي  ال دیني  الالتزام ضعف وقد خاصة.  الناس ومصالح الشریعة مقاصد مع تتلاءم لا) الجد 

 أولاد نفقة عن ولونؤمس وھم ( الأعمام أن كما. یوصون لا الناس أكثر وأصبح العصر، ھذا
عل ى   وبن اءً .  قض ائیة  حك ام أ ب ھ  ص درت  لو حتى ذلك من یتھربون أصبحوا ) المتوفى أخیھم

  : ذلك قال كثیر من أھل العلم في ھذا العصر بأنھ
  

ق  د تبن ى ال  رأي  ) ف ي معظ  م ال بلاد العربی  ة والإس لامیة    ( ول  ي الأم ر المس  لم   لم ا ك ان   •
فإن  ھ یك  ون اجتھ  ادا ملزم  ا لا یس  ع   الوص  یة للأحف  اد غی  ر ال  وارثین  ، القائ  ل بوج  وب

عل  ى إن اختی  ار ول  ي الأم  ر المس  لم ف  ي المس  ائل      وذل  ك بن  اءً  ، ب  ھالمس  لم إلا العم  ل  
  .الاجتھادیة یرفع الخلاف 

بمق دار ح ق   ( الأولى لمن مات ابنھ في حیاتھ أن یوصي لأحفاده طواعی ة قب ل موت ھ    و •
وتجنب ا   ،الض یاع حفظا لھم م ن  ) والدھم لو كان حیا على أن لا یزید على ثلث التركة 

وبذلك تكون وصیتھ الاختیاری ة مطابق ة   . تھلحصول نزاع بینھم وبین أعمامھم بعد مو
 .للوصیة التي یوجبھا القانون

 .واالله الموفق للصواب 
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٢٩ 

  المراجع والمصادر
 القران الكریم

ت ألیف   : في الفقھ الإسلامي المق ارن والق انون   الانتقالأحكام المیراث والوصیة وحق  .١
 .بغداد شركة الخنساء للطباعة ١٠ط، الدكتور مصطفى إبراھیم الزلمي 

لل  دكتور احم  د الكبیس  ي ، ش  ركة   :  الأح  وال الشخص  یة ف  ي الفق  ھ والقض  اء والق  انون    .٢
 .م  ٢٠٠٩/ درب الأتراك  -العاتك للطباعة ، القاھرة 

دار ، للإمام عبد االله بن محمود ب ن م ودود الموص لي الحنف ي     :  الاختیار لتعلیل المختار .٣
 م ٢٠٠٥، ٣ط، بیروت   –الكتب العلمیة 

، للإمام علاء الدین أبي بك ر ب ن مس عود الكاس اني     :  نائع في ترتیب الشرائعبدائع الص .٤
 .ھـ  ١٣٢٧، ١ط، المطبعة الجمالیة بمصر 

 عب د  ب ن  بك ر  أب ي  ب ن  عل ي  ال دین  رھ ان  : بدایة المبتدي والھدایة مع تكملھ فتح القدیر .٥
 .ةالقاھر – حیصب علي محمد ومطبعة مكتبة لناشر ، المرغیناني يالفرغان الجلیل

لش یخ الإس لام إب راھیم الب اجوري ،     :  حاشیة الب اجوري عل ى ش رح اب ن قاس م الغ زي        .٦
 .مصر –مطبعة مصطفى محمد 

للش یخ محم د عرف ة  عل ى الش رح الكبی ر  لأب ي        :   حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر .٧
  .مطبعة عیسى البابي الحلبي  ،  رالدر دیالبركات احمد 

للفقی ھ محم د آم ین الش ھیر ب ابن      :  الإبص ار   ح تن ویر رد المحتار على الدر المختار ش ر  .٨
 .ھـ  ١٣٨٦، ٢مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، ط، عابدین 

مطبع  ة ، للإم  ام زی  ن ال  دین الجبع  ي الع  املي  : الروض  ة البھی  ة ش  رح اللمع  ة الدمش  قیة   .٩
  .جامعة النجف

بی روت   -الفك ر  ارد،سلیمان بن الأشعث أبو داود  السجستاني البغدادي:  سنن أبي داود .١٠
 ،١٩٦٦-١٣٨٦. 

ھ ـ   ٢٧٥ المت وفى محمد بن یزید القزویني ابن ماجھ ،  للحافظ عبد االله:  سنن ابن ماجھ .١١
 .،  دار إحیاء الكتب العربیة لمصطفى البابي الحلبي وشركاؤه بمصر  

–دار المعرف ة  ،  علي بن عم ر أب و الحس ن ال دار القطن ي البغ دادي      : سنن الدار القطني .١٢
 .١٩٦٦-١٣٨٦، بیروت

مكتب المطبوعات الإسلامیة ، احمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي :  سنن النسائي .١٣
 . ١٩٨٦-١٤٠٦،  ٢ط، حلب  –

المحق ق الحل ي الش یخ جعف ر اب ن حس  ن       :  ش رائع الإس لام ف ي مس ائل الح لال والح  رام      .١٤
 .الحلي 

 .مصر –ظ للإمام محمد علاء الدین الحصكفي ، مطبعة الواع:  شرح الدر المختار .١٥
مطبع  ة ، أب  و البرك  ات احم  د ب  ن محم  د الع  دوي الم  الكي       رلل  دردی: الش  رح الص  غیر   .١٦

 .ھـ  ١٣٧٢، مصر  –مصطفى البابي 
 ابن دار ، العثیمین محمد بن صالح بن محمدللشیخ :  المستقنع زاد على الممتع الشرح .١٧

 .ھـ  ١٤٢٢،   ١، ط الجوزي
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٣٠ 

البخ اري، دار اب ن    إسماعیل أبو عب د االله  محمد بن للإمام أبي عبد االله :البخاريصحیح  .١٨
  .م ١٩٨٧ھـ،  ١٤٠٧كثیر بیروت، الطبعة الثالثة، 

، إحی  اء الت راث العرب  ي  ردا، للإم  ام مس لم ب  ن الحج اج   : ص حیح مس لم بش  رح الن ووي    .١٩
  .١٩٧٢بیروت لبنان 

الشنش  وري ،  ت  ألیف العلام  ة  عب  دا الله   :ف  تح القری  ب المجی  ب بش  رح كت  اب الترتی  ب     .٢٠
 .ھـ ١٣٤٥، مصر –لتقدم العلمیة مطبعة ا

للعلامة احمد بن غنیم بن سالم بن :  الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني .٢١
 . م ٢٠٠٤مھنا النفراوي الأزھري المالكي ، مكتبة الثقافة الدینیة القاھرة ط 

 -ھ  ـ ١٤٠٣ ،بی  روت -دار الفك  ر ،الفی  روزمج  د ال  دین ب  ن یعق  وب   :المح  یطالق  اموس  .٢٢
 .م١٩٨٣

إعداد القاضي نبی ل عب د ال رحمن     : ١٩٥٩ لسنة ١٨٨/قانون الأحوال الشخصیة رقم  .٢٣
  .م ٢٠٠٩/المكتبة القانونیة ،  بغداد    ،حیاوي 

النمري الأندلس ي   للإمام یوسف بن عبد االله:   الكافي في الفقھ على مذھب أھل المدینة .٢٤
 .١م ، ط ٢٠٠٤، مؤسسة النداء ابوظبي ،

 دار الحدیث، علامة أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظورلل:  لسان العرب .٢٥
 .م٢٠٠٣، القاھرة، 

المطبعة الش رقیة  ، الحنبلي  إدریسللشیخ منصور بن :  على متن الإقناعكشاف القناع  .٢٦
 .ھـ  ١٣١٩ ،مصر  -

منشورات المكتب التجاري للطباعة ، للإمام أبي محمد علي بن احمد ابن حزم  :المحلى .٢٧
 .بیروت  –شر والتوزیع والن

 .ھـ ١٣٦٨- ٢ط القاھرة،مطبعة  الحلي،للشیخ جعفر بن حسن  :النافعالمختصر  .٢٨
مؤسس ة  : الناش ر  ، الش یباني  عب د االله أحم د ب ن حنب ل أب و     :  مسند الإمام أحم د ب ن حنب ل    .٢٩

 . القاھرة –قرطبة 
لمقدس  ي ، ب  ن احم د ب  ن قدام ة ا   ت ألیف الإم  ام موف ق ال  دین أب ي محم  د عب دا الله    :  المغن ي  .٣٠

ت ألیف الإم ام ش مس ال دین     : الشرح الكبیر على متن المقن ع  ویلیھ ھـ ،  ٦٣٠سنة  المتوفى
دار الكتب العلمی ة  ھـ  ،   ٦٨٢سنة  المتوفىابن قدامة المقدسي ،  نأبي الفرج عبد الرحم

  .لبنان  –، بیروت 
المكتب  ة الش  یخ محم  د الش  ربیني ،  :  مغن  ي المحت  اج إل  ى معرف  ة مع  اني ألف  اظ المنھ  اج   .٣١

 .الإسلامیة للحاج ریاض الشیخ  
 مللدكتور عب دا لك ری  :  المفصل في إحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة .٣٢

 .٣ط، بیروت  –مؤسسة الرسالة ، زیدان 
 - ٢دمش  ق ، ط -دار الفك  ر،  وھب  ة الزحیل  ي :  الوص  ایا والوق  ف ف  ي الفق  ھ الإس  لامي  .٣٣

  . م ١٩٩٦
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